n 


بسم الله والصلاة والسلام على رسول اللهء أما بعد: 


فهذه أجوبة مختصرة على تحديات الأخرق آتي بها على عجل حتى لا يستطيل الرويبضة - التافه المتكلم 
في أمر العامة - بتدليسه وتلبيسه فيض بعد أن ضَلَ. 


حيث كرر المطالبة بأجوبة على أسئلته السبعة المعجزة للمخالف المكبتة له في ظنه ومخيلة رأسه المليء 
بالغرور والتيه. 


وسأوردها الواحد تلو الآخر وأجيب عليها على التوالي» وسأكشف بعون الله جهل هذا المتعالم وأنه ليس إلا 
كفارغ البندق. 


قال الرويبيضة : 


"دع عنك هذا: 
1- هات آية واحدة من كتاب الله تدل على أن المشرك المتأول مسلم من زمرة الناجين لا من زمرة 
الهالكين؟" 


الجواب عن السؤال الأول: 


هو عموم قول الله تعالی إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)» وما في معناها من الآيات بدلالة العموم 
المعنوي» وهو حجة عند عدد من المحققين من الأصوليين: السمعاني وابن تيمية والشاطبي والزركشي 
وغيرهم. 

واحتج بها على إعذار من وقع في الشرك من المسلمين بالجهل لعدم تمكنه من الحجة الرسالية شيخ الإسلام 
ابن تيمية في أكثر من موطن» ووجه استدلاله بها على أن الوعيد - وفي معناه التكفير بدلالة العموم المعنوي 
- في الآية مطلق» ولا يلحق المعين إلا بتحقق الشروط واتفاء الموانع. 


والرويبضة يحسب نفسه أنه أتى بحجة ملزمة من كتاب الله» وليس الأمر كذلك» فلا هو أتى بآية تعد نصا 
في محل النزاع ولا بآية ظاهرها لا معارض له. وإنما الذي استدل به هو عموم قوله تعالی إمن كفر بالل 
من بعد إيمانه إلا من أكره)» وزعم أنه عموما محفوظاء وأن ذلك حجة على المخالف. 


وجواب هذا من تحسب نفسك حتى نقبل منك دعوى أن عمومها عموم محفوظ؟ من سبقك إلى هذا؟ 

وهذا الأخرق كثر منه استعمال المصطلحات الأصولية على غير الوجه الذي وضعت له» وما هذا إلا من 
هذا القبيل. 

وذلك أن الأصوليين على مذهبين في دلالة العموم على الأحوال: 

فمن قال منهم بأن العام مستلزم للعموم في الأحوالء وهم جمهور متكلمة الأصوليينء يقول بأن أكثر 
عمومات القرآن مخصوصة لا محفوظةء ويخصص الآية بالإجماع على أن من جحد شيئا من أحكام الشرائع 
المتواترة عن جهل بها من مقيم ببادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام لا يكفرء إلا أن الرويبضة التف على هذا 
الإجماع بقوله بأن الجهل بأحكام الشرائع المتواترة ليس بكفر» والحديث عن الجحود لا عن الجهل» ولعله لم 
يحسن تصور المسألة أصلا لضيق عقله. 

ومن قال منهم بأن العام مطلق في الأحوال»ء ومنهم ابن تيمية وابن القيم» قالوا بأن أكثر عمومات القرآن 
محفوظةء وذلك لأن أكثر ما يُذعى به التخصيص متعلق بالأحوال لا بالأفراد» وقالوا بأن العام لا يظهر 
حكمه في الأفراد إلا من تحققت فيهم الشروط وانتفت عنهم الموانع» وهذه الشروط والموانع راجعة إلى 
الأحوال. 

فبطل المعنى الذي قصده الرويبضة على كلا القولين. 

والرويبضة بقوله هذا في الآية لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء وإن كان شعر أو لم يشعر فقد بنى مذهبه على 
القول الأولء فعليه يخر ج التفريق بين المكفرات الشركية وغيرها من المكفرات»ء وهذا القول قال عنه ابن 
تيمية بأنه: لا يوجد.. أي في لسان العرب»ء وذكر أنه بسبب عدم تحرير دلالة العام على الأحوال اضطرب 
الوعيدية والمرجئة في حكم أهل الكبائر» واضطرب أتباع الأئمة في فهم عمومات أئمتهم في تكفير أصحاب 
البدع الكفريةء ونقل عن الإمام أبي نصر السجزي ما يدل على وقوع الاضطراب. 

وبهذا بان فساد تأصيله»ء وأنه ما هو إلا من زخرف القول. 


2- حديث واحد صحيح في أن المشرك المتأول من جملة المسلمين لا من جملة الكافرين؟ 


الجواب عن السؤال الثاني: 
ثمة حديثان: 


الأول: عموم قول النبي ه: "إن اله تجاوز عن أمتي الخطأ.. " الحديث» وقال ابن تيمية بأن عمومه عموم 
محفو ظ› واحتج به على إعذار من وقع في الشرك من المسلمين بالجهل لعدم تمكنه من الحجة الرسالية 
وذکر هو وابن حزم بأنه دليل على أن هذا خاص بهذه الأمةء فلا يدخل في ذلك اليهود والنصارى 
والمشركين الأصليين. 


الثاني: قول الجارية في النبي #: ”وفينا نبي يعلم ما في غد” رواه البخاري من حديث الرُبيّع بنت معوذ › 
وسياق الحديث يدل على أنها مميزة لذكرها لمن قتل من آباء الربيع يوم بدر. وقولها فيه نسبة علم الغيب 
للنبي ب لقولها ”ما في غد" و”ما” اسم موصول يفيد العموم» ولقوله # فيما رواه البخاري رقم:7379: 


”مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله وذكر منها: ”ولا يعلم ما في غد إلا الله”» وهذا قد عده الإمام 
إسماعيل الشهيد الدهلوي من الشرك الأكبرء كما في كتابه ”رد الإشراك” وفي شرحه ”رسالة التوحيد” 
للشطر الأول منه» ومع هذا لم يكفرها النبي # ولم يستتبهاء بل قال لها منكرا إطراءها إياه: ”دعي هذه 
وقولي بالدي كنت تقولين. 


ونلزم الرويبضة بقوله: "المكفّر كل عاقلٍ مختار وهو قول الجمهور من السلف والخلف وبه قال الفقيه 
التابعي عثمان البتي (143ه) ولا نعلم له مخالفا من الصحابة والتابعين". 


وهذا متعلق بصفة العلم وهي من الصفات العقلية التي لا يعذر فيها بالجهل عند الرويبضة»ء وهو قول 
المعتزلة وغيرهم من المتكلمين. 
فبان فساد تأصيله. 


3- هات إجماعا سلفيا في أن المشرك المتأول من حزب الموحدين لا من شيعة المشركين؟ 


جواب السؤال التثالث: 


ی ا د ق 
على القدريةء ومن ذلك قولهم بأن العبد "يَسنتطيغ أن يَشَاءَ في ملك اله ما لا ياء اله" ووصفوا قائل ذلك 
بأنه كافر مشرك» ومثله يقال في قولهم أن العبد بمعصيته يخلق فعل نفسه وأن ذلك لا يقع بمشيئة الله لما 
يرونه في ذلك من نسبة الظلم لله» تعالى الله عما يزعمون» وهو الذي وافقهم عليه المعتزلة وسموه ب"العدل" 
وهو أحد أصولهم الخمسة. 


وفي المقابل الأثار التي رواها الخطيب البغدادي في الكفاية في علوم الرواية التي توضح أن ذلك ليس على 
عمومه» تحت بابین متتالیین: 


"جاب مَا جَاءَ في الأَخْذِ عَنْ أَهْل الدع وَالأهْوَاء وَالاختجَاج برواياتهة"» وبعد أن حكى مذاهب أهل العلم في 

ذلك ونقل أقوالهم» ختم الباب بقوله: "والذِي تَعتَمِد عليه في تويز الاختخاج بأختار هغ ما اهز ن فول 
الصَحَابَة أخْبَارَ الخوارج وَشهاداتِهغ , وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُم مِنَ الفاق بالتًأويل , تم اسنتفرار عَمَل التَابعِينَ 
وَالْحَالفينَ بَعدَهُمْ على كلك , لما رَأوا مِنْ تَحَرّيهم الصنذق وَتغظيمهم الكذِبَ , وَحِفظِهم أنْسَهُمْ عَنِ 
لتخظوزات من الأفعل , وإنگارهم على أَهْل الرَيّب وَالطْرَائِق المَذْمُومَة , ورواياتِهم الأحَادِيث التي تُحَالف 
آرَاءَهُمْ , وَيَتَعَلْق بها مُخالفوه فِي الإختجاج عَلَيْهِمْ , فَاخْتَجُوا بروَايّة عِمْرَانَ بن ڃطانَ وَهُوَ مِنَ الخُوَارج 
وَعَمَرو بن ديتار ۽ وَگانَ مِمَنْ يَذْهَبُ إلى القَدرِ اشيم , وَگانَ عِكْرِمَة إبَاضيًا , وَابْنُ أبي تجيح وَگانَ 
مُعْتزلِيًا , وَعَبْذ الوارٿِ بِنُ سَعي وَشِبْلٌ بن عَبَادِ وَسَيّف بن سليْمَانَ وَهِشام الذَسُوَائِيْ وَسَعيڈ بن ابي عَرُوبَةً 
وَسَلام بِنُ مِسْكينٍ ۽ وگائوا قڌريَةَ , وَعلْقَمَة بِنْ مَتَڊِ وَعَمُڙو بن مُرَةَ وَمِسْعَرُ بن کڌام وَگائوا مُرْجِتَ , وَغبَيْد 


اله ِن موسي وَخالِد بن مَخْادِ وَعَبْد الرَرَاق بن هَمَام وَگائوا يَذهَبُونَ إلى النشيْع ۽ في خُڏق گير بغ ذِكُرْهُم 
, دون اَهَل الْعِلْم قَدِيمًا وَحَدِيتًا روَايَاتِهم , وَاخْتَجُوا بأخْبَارهمْ , قصَارَ ذلك كالإِجُمَاع مِنْهُمْ ,وهو أَكَبَرُ الْحْجَج 
في هذا الْبَاب , به يَفُوّى الظْنُ في مُقَارِبَة الصَوَاب". 


و "باب ذر بَغض المَنفُولِ عَنْ أبِمَةَ اا » الْحَديثِ في جواز الرَوَايَة عن اهل الأهْوَاء والْبدع"» ثم قال: 
"قد اسلا اجكاية عَنْ أبي عبد اله الشَافعيَ في جَواز بول شَهادَة أَهْل الأهُواءِ, غَيْرَ صِذف مِنَ الرَافضَة 
حَاصَّة , وَيْخْكى تخو ذلك عَنْ آي حَنِيفة إمَام أصحاب الرًّاي وَأبي يُوسف القاضي" (أراد به ما ذكره في في 
الباب الذي قبله قائلا: "وَذهَبَث طائفَة مِنْ أَهْلِ الْعلْم إلى بول أخْبَار أهْل الأهْوَاءِ , الَذِينَ لا يُغْرَف ينهم 
الال الكذب وَالشَهَادةُ لِمَنْ وَافقَهُمْ ما لَيْنَ عِلْدَهُمْ فيه شَهادةٌ , وَمِمَنْ قال بهذا اقول مِنَ الفقَهاءِ أو عَبْدِ 
N TT‏ فقيل شنهاة أهل الأهواء إلا الخَطَابية مِنَ الرًافضَةِ , لله يَرَوْنَ 
لقاضي")» ثم ذكر آثارا كثيرة بإسناده أهمها ما رواه عن علي بِنْ الَْدينِي رحمه اله قال: "لو رث أَهْلَ 
اللصرة ¡ لحَال القدرء وَلَؤ تَرَکُٹ اهل الكوفة إِذَلك الرّأيء - قال الخطيب: يَعْنِي النَشيعَ » حرجت الكش" تم 
قال الخطيب: "قۇل حَربّت الْكُثْبْ يَعْنِي لَذَهَبَ الْحَدِيث" . ورواية رواة من القدرية موجودة في الصحيحين 
وغیرهما. 


ومعلوم أن قبول الشافعي لشهادة أهل الأهواء عدا الرافضة»ء يدل على إسلامهم عنده» كما ذكر ابن القيم. 
والإجماع قائم بين المحدثين على اشتراط الإسلام لقبول رواية الراوي» وحكى الإجماع على ذلك السيوطي 
في تدريب الراوي والكثير من الأصوليين في كتب أصول الفقهء واتفاق المحدثين حجة كما قال أبو حاتم 
الرازي. 


و "قال مَالِك رَجِمَة اله وَالشًافعِي وَأخْمَّد في القَدَري: إن جَحَد عِلْمَ اله كَفْرَء وَلَفظ بَغضِهم تاظروا القَدريَةَ 
بالعلم ِن قروا به څصموا وَٳِن جَڪڎوۀ كَفروا. وَسْيِلَ أخْمَد عن القَدري: هَل يَُفْرْ؟ فقال: إِنْ جحد الْعلْمَ 
كر" ذكره ابن تيمية مجموع الفتاوى. 

وفصتل ابن القيم رحمه الله في ذلك في كتابه الطرق الحكمية. 


وهذا متعلق ڊ بصفتي الخلق والمشيئة وهما مما يثبتان بالعقل» وهذا مبطل لدعاوي الرويبضة العريضة من 
ا ا 
في أصولهم العقدية. 


ولا أزعم بهذا إجماعا على عدم تكفير القدري غير المغالي تكفيرا عينياء إلا أنه كاف لإبطال قوله» وهو 
على طريقة المتعالم في حكاية الإجماع الغير مسبوق إليه بدعوى الاستقراء التام من المنفوخ في مسألة 
التحسين والتقبيح العقلي ومسألة وجوب معرفة الله بالعقل» لا شك أنه سيكون أولى بأن يكون إجماعا مما 
ادعاه الرويبضة بلا شك» وكيف يكون ما ادعاه إجماعا ولا مصرح بالاتفاق» بل وصرح السجزي والهروي 
وابن تيمية وابن القيم بحكاية إجماع السلف على خلاف ما نسجه الرويبضة في مخيلته» وما يزعم أنه إجماع 
سلفي هو عين قول المعتزلة المسطر في كتبهم في علم الكلام وأصول الفقه» وهو ما يحكيه الأشاعرة عنهم 
في كتبهم العقدية وكتب الفرق» وما يحكيه ابن تيمية وابن القيم عنهم» وهو عين قول الجهم بن صفوان كما 
حكاه عنه الشهرستاني» مع التنبيه على أن القول بوجوب معرفة الله بالعقل محل اتفاق بين جميع طوائف 
المتكلمين. 


وهذا ينبيك عن حجم التزوير الذي قام به هذا الأفاك على السلف وعلى ابن تيمية وابن القيم في هذين 
المسألتين. 
قال الرويبضة حسان: 


4- أين الآثار السلفية في أن الحكم بإسلام المشرك المتأول مذهب السلف الصالح؟ 
5- هات نقلا واحدا من إمام سلفي في القرون المفضلة في العذر بالجهل في الشرك الأكبر؟ 


الجواب عن السؤال الرابع والخامس: 


تضمئه الجواب عن السؤال الثالث» واين تيمية يحكي في المدالة خلافا مشهؤراء حيث قال رمه اله عن 
رافضة زمانه بعد وصف ما هم عليه من كفر وضلالء ومما ذكره عنهم شرك القبورية: ”وما تَكُفِيرْهُم 
وَتَخْليذهُم: قفيه أيْضًا لِلْعلْمَاءِ قۇلان مَشهورَان: وَهمَا روَايتانِِ عَنْ أخْمَد. وَالقَولان في الْخُوَارج والمارقين من 
الحرورية والرًّافضَة وَنَخوهم. والصُحيخ أن هَذِهِ الأقوالَ ا فو اوتا التي بعلم انها مُحَالقَةٌ لما جَاءَ به 
الرَسُول كُفڙ وكڏلك افعَالَه التي هي من جئس أفعَال الكُفار بالمُئلمينَ هي كُفڙ أَيْضًا. وَقذ ذگزت دَلائِل لِك 
في عَيْرِ هَذَا المَوؤضع؛ كن خير الواجد المُعيّنِ مِنْهُم وَالْحُكُمُ بتخليده ه في الَارِ مَوفُوفٽ على تَبُوتِ شروط 
التكفير وَائيِفاءِ مَوَانِعه. ًا تُطلِق الْقَوْل بصو ص الْوَغدِ واو عِيد والتكفير وَالتَفسِيق ولا تَحْكُم لِلْمُعَيّنِ بذخولِه 
في ذلك العام حي يرم فيه القتضى الذي لا مغارض له وَقذ طت هَذِهِ القاعدَة فی”قاعدة ت افير ” . وَلهدًا 
لم يَحْكُم اللَبِيٌ صَلّى الله علَيْه وَسَلّمَ بكُفر الذي قال: ٳذا تا مٿ قَأَْرڦونِي تم ذروني في لَْمَ ائه أن قدرَ ا 
علي لَيْعَذِبِْي عَذابا لا يُعذِبُهُ احذا مِنْ العَالْمِينَ مَعَ شَكه فِي فُذرَة اله وَإعادته؛ وَلِهذا لا يُكَفْرُ الْعلَمَاءُ من 
استَحَلَ شَيّنًا ِن الْمُحَرَمَاتِ لزب عهده بالإسلام أو شاه بِبَادِيَة بَعيدَة؛ فَإِنَّ حم الگُفر لا يَكُونُ إلا بعد بُُوغ 
الرَّسَالَةَ. وگڻيڙ مِنْ هَولاءِ قذ لا يَكُونُ قذ بلعث الصُوص المُحالفة لما يَرَاهُ وَلا يَعلَم أن الرَسُول بُعث بذَلِك 
فَيْطلق أن هذا الول كُفڙ وَيكَفرُ مَتى قامَٿ عليه الحْجَه التي يَكُفُز تارځهاء؛ ذُونَ عَيْره. وَاَلّه أغْلَمُ” مجموع 
الفتاوى 501-500/28 (وهذه القاعد في التكفير التي بسطها في موطن آخر» أراد به الكيلانية التي تقع في 
مجموع الفتاوى 501-466/12» وبناها على أصلين: الأول: أن أقسام الناس ثلاثة: مؤمن وكافر ومنافق - 
وفصتل فيه أكثر في الإيمان الأوسط [انظر: مجموع الفتاوى 472-461/7] ٠‏ الثاني: أن الوعيد المطلق 
والتكفير المطلق لا يستلزم الحكم على المعين إلا من تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع» وهذا بناه على 
كون دلالة العام مطلقة في الأحوال» وأجمل القول في هذين الأصلين في مجموع الفتاوى 355-352/3› وقد 
فصلت في هذا وبینت شواهده في کتاب کشف الالتباس ص114-39). 


إلا أن مقتضى ما قاله حول الاضطراب الحاصل حول دلالة العام على الأحوال يفيد أن الخلاف غير معتبر 


وحتى لا يحرف كلامه وينسب إليه القول المحدث بأنه وإن لم يكفرهم على التعيين فهو لا يثبت لهم إسلاماء 
وإنما: مشرك لا مسلم ولا كافر»ء أسوق أقواله التالية لانتشار الخطاً في هذا بين المشايخ وطلبة العلم: 


قال رحمه الله في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: "أنه يراد بذلك تفي الشفاعة التي ينها هَل التّزك وَمَنْ 
شَابَهَهُمْ مِنْ أَهْل البدع: مِنْ اَهَل الكِتاب وَالْمُتَلمِينَ الَذِينَ يَظَتُونَ أن لِلْحَلْق عند اله مِنْ القذر أن يَشفَعُوا عنْدَهُ 
بغر إذنه كما يَشْفَع الاس بَغضَهم ءِل َغْضٍ فيفل الْمَثفُوغ اليه شفَاعَة شافع إِحَاجته لَه رَغْبَة وَرَهْبَةٌ وَكَمَا 


RR‏ بالمُعَاؤضَة"» وقال في نفس المصدر: "فَهَذِهِ الأنواغ مِنْ خطاب الْمَلانِگة وَالأنبِيَاءِ 
SS CG‏ عند فَبُور هم في مَغييهځ وَخطاب تَمَاثيله هُوَ مِنْ ن¿ أغظّم أوَاع البرك الْمَوْجُودِ في 
الْمُشركينَ مِنْ عَيْرِ اهل الكتاب وَفي مُبْتَدِعة أَهْل الكِتاب وَالمُسْلِمِينَ الَذِينَ اخْدَذوا م من الشَزْك وَالْعبَاداتِ مَا ل 
يَذْنْ به اله تَعَالّى. قال اله تعالى ا لَه شرَگاءُ شَرَغوا لَه مِنَ الڌِين ما لذن به ائم فن ذعاءَ الْمَلَائِكة 
وَالأَنبِيَاء بعد مَوَتَهمْ وَفي مَغيبهح وَسْوَالَهْمْ والاستِعَانّة بهم والاستشقاع بهم في هذه الْحَال وَتَصْبَ تَمَاثِيلهمْ - 
بمَغئى طلب الشفَاعَة مِنْهْمْ ِ - هو مِن الدِينِ الذي لَمْ يَشرَغه اَة"» وقال أيضا في نفس المصدر: "فالشتفاعة 
تَؤْعان: أَحَذْهُمَا: الشَفَاعَة التي َفَاهًا اله تَعَالّى گالتې أا اشر كرن وهن ضاهاهح هن حال هذى الام 
وَضُلالِهم وهي شزْك. وَالثُانِي: أن يَشَفَعَ الشَّفيع بإِذْنِ الله..." مجموع الفتاوى 150-149/1 و160-159 
و332. 


وقال رج اللّه: : "وسم تان عَلَؤا في الِأنبِيَاء والصالحين وَفي لمَلابِكة ابضناء فَجَعلوهُمْ وَسَائُِط في الْعبَادَةٍ 
فعَبَذوهُم ِيقرَبُوهُم إلى اله لى وَصَوَرُوا تَمَاثيلَهُم وَعَكفُوا على قبُورهم» وَهَذڏا گڻيڙ في الئَصَارَى وَمَنْ 
ضَاهَاهُمْ مِنْ ضُلال آهل الْقبْلَّةً" الفتاوى 283/27. 


وقال في اقتضاء ا ا عند حدیثه عن اختلاف الاس في الشفاعة: : هذا الموضع افترق الناس 
الأمةت اليترا الشفاعة التي تفاها القرآن. E E‏ # في أهل الكبائر من أمته" 
360-2 [ت: ناصر العقل] و ص443 [ت: يد حامد الفقي» ط. دار الفكر]. 


وقال ابن تيمية في الرد على الأخنائي - والأخنائي من مشايخ القبورية -: 

"والمقصود: أن ما سئه لأمته نوع غير النوع الذي يقصده أهل البدع؛ من السفر إلى زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين» فإنهم لا يسافرون لأجل ما شرع من الدعاء لهم والاستغفار» بل لأجل دعائهم والدعاء بهم 
والاستشفاع بهم» فيتخذون قبورهم مساجد وأوثانا وعيدا يجتمعون فيه» وهذا الموضع يغلط فيه هذا 
المعترض و أمثاله» ليس الغلط فيه من خصائصه» ونحن نعدل فيه ونقصد قول الحق والعدل فيه» كما أمر الله 
تعالى؛ فإنه أمر بالقسط على أعدائنا الكفار» فقال سبحانه وتعالى: كُوئوا قَوامِينَ لَه شَهداءَ بالقئط وَلا 
يَجْرمَنَكُمْ شان قؤم على ألا تَغدِلوا اغدأوا هو أَفْرَبُ لِلنَفوى وَانفُوا [المائدة: 8]. فكيف بإخواننا المسلمينء 
والمسلمون إخوة» والله يغفر له ويسدده ويوفقه وسائر إخواننا المسلمين" ص92-91› وقال أيضا في نفس 
المصدر عن نفس الأشخاص (هذا المعترض وأمثاله) » أي الأخنائي وأمثاله: 

"فمن عاب من اتبع ما تبين له من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستحل أن يخالفه ويتبع غیره فهو 
مخطئ مذموم على عيبه له بإجماع المسلمين» فكيف إذا كان يدعو إلى ما يفضي إلى الشرك العظيم» من 
دعاء غير الله واتخاذهم أوثاناء والحج إلى غير بيت اللهء لا سيما مع تفصيل الحج إليها على حج بيت لله 
أو تسويته به» أو جعله قريبا منه» فهؤلاء المشركون والمفترون مثل هذا المعترض وامثاله المستحفين 
للجهاد» وبيان ما دعوا إليه من الضلال والفساد» وما نهوا عنه من الهدى والرشاد" ص218 [ت:زهوي]. 


فإن قيل وما تفسير هذاء فالجواب: تخريجها وفق ما قرره في مسألة التحسين والتقبيح العقلي وفق مذهب 
أهل السنة لا وفق مذهب المعتزلةء كما افتراه عليه هذا الرويبضة» وأن تسميته للمعين المسلم بالمشرك من 
باب التسمية اللغوية الواصفة لفعالهم ذما لهم وتقبيحا عقلياء وأما تسميته لرافضة زمانه بالمشركين فهو من 
باب التكفير المطلق» وتفصيل هذا وشواهده من كلامه قد بينته في كتاب كشف الالتباس ص126-121 
و399-376 و444. 


قال الرويبضة حسان: 


6- أصلا واحدا في الكفر والتكفير خاصا بأهل السنة والجماعة لا يشاركهم فيه غيرهم من الطوائف؟ 


الجواب عن السؤال السادس: 


هذه مراوغة وحيلة ماكرة من هذا الضال عن أصول السنة واعتقاد السلف» حيث جاء لكلام المتأخرين من 
أهل السنة - كشيخ الإسلام ابن تيمية - وهم يتكلمون عن الفرق والطوائف الضالةء فذكروا بعضها بمعلمها 
الخاص بهاء كالمنزلة بين المنزلتين عند المعتزلةء والكلام النفسي عند الأشاعرة» فجاء الضال وقلب 
كلامهم رأسا على عقب» وجعله في أصول الاعتقاد والسنةء بينما عددا من السلف في متونهم العقدية - کابن 
عيينة وأحمد بن حنبل أبي عثمان الصابوني وابن أبي زيد القيرواني في الجامع - وابن تيمية في شرح 
العقيدة الأصبهانية ينصون على أن الذي يميز أهل السنة عن غيرهم هي جميع أصول اعتقاد أهل السنة 
سواء أوافقهم فيه بعض طوائف أهل البدع» أو لم يوافقهم فيه أحد. 


وهاأنذا أقلب عليه سؤالهء فأقول: ائتنا بأصل عقدي واحد من كتب السلف الأثرية المسندة في الاعتقادء قال 
مؤلفها بأن هذا الأصل خاص بأهل السنة لا يشاركهم فيه أحد. هذا لن تجده في الكتب المسندة» وإنما يذكره 
متأخرو أهل السنة في سياق الحديث عن الفرق»ء لا في سياق الحديث عن أصول اعتقاد أهل السنةء فاختلط 
الأمر على هذا المتعالم. 


وها قد خاب ظنه وبان جهله» فهو مع تسليمه بأن أهل السنة تفردوا بالقول بأن الإيمان شعب ويتجزاء إلا أنه 
قد عمیت بصیرته لهوی في نفسه - فالهوی يعمي ويصم -» على أن عكس ذلك صحيح وهو متفرع عنه 
وهو كون الكفر كذلك شعب ويتجزأء كما هو ظاهر كلام ابن القيم في كتابه حكم الصلاةء وذكر أن هذا 
أصل» وانبنى عليه إمكانية إجتماع شعب الإيمان وشعب الكفر - أي الكفر الأصغر وما دونه - في الشخص 
الواحد» وذكر ابن تيمية وابن القيم أن هذا الأخير من أصول أهل السنة والجماعة. 


وأراد هذا الضال المضل بهذا القول المحدث الذي تفرد به أن يفتح بابا يدس من خلاله سمومه» وهي قوله 
Ge ea N N RS E GE E E‏ 
العقلي والتحريم العقلي» ويرتب على ذلك الوعيدء فأعطى العقل قسطا من التشريع» وجعل أحكامه جزءا من 
الأحكام التكليفية» وهذا قول جميع المتكلمين فيما يتعلق بمعرفة الله» وقول المعتزلة في مسائل محدودة زيادة 
على ذلك» وهو ما اشتهر عنهم في مسالة التحسين والتقبيح العقلي» وهو ما حاول الرويبضة نسبته للسلف 
كذبا عليهم» وحشد لذلك زلات من كان من أهل السنة من أتباع الأئمة» وضم إليهم قول معتزلي بحجة أنه 
من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي»› وصار مجمعا للزلات» لا بارك الله فيهء وقد كشف شيخ الإسلام 


وقد كذب الرويبضة وافترى على أئمة السلف وعلى ابن تيمية وابن القيم» وحرف كلامهم» متعلقا ببعض 
أقوالهم متجاهلا أصول فقههم لفهمها الفهم الصحيح» ومتجاهلا سائر تقريراتهم وردودهم الكثيرة ة الصريحة 
في الدلالة على مرادهم» ولو لم يكن لابن تيمية قول غير هذاء وهو قوله: "قن الْكُفْرَ وَالْفسْقَ أَخكام شرَعِيٌَ 


ٍن ذلك مِنْ الأخكام التي يَتَقلُ بها لعفل" مجموع الفتاوى 211/19ء لكفى به دليلا على تزوير 
الرويبضة. 


بل وصلت به الحماقة إلى أن يقول في كتابه مباحث مشرقية أن التكفير حكم وضعي!! ومعلوم عند 
الأصوليين أن الحكم الوضعي دائر بين كونه غير مقدور عليه كطلوع الفجر الصادق وغروب الشمس 
ونحوه» وكونه غير مأمور بتحصيله كنصاب الزكاة والاستطاعة للحج ونحوه» كما في مذكرة الشنقيطي» 
ولو كان ثمة شيئا يسمى انتحارا علميا لكان هذاء» وصدق القائل: 

لكل داء دواء يُستطبً به ** إلا الحماقة أعيت من يداويها. 


7- نقلا واحدا في اجتماع الإيمان المعتبر والكفر الأكبر في محل واحد؟ 


الجواب عن السؤال السابع: 
من وجھیںن: 
الوجه الأول: 


دليل وجود هذا وكفى به دليلا هو حديث الرجل الذي شك في قدرة الله على بعثهء ففي الصحيحين عن أبي 
هريرة عن النبي هه قال: "أسرف رجِلٌ على نفسه»ء فلما حضره الموث أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت» 
فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم اذرُوني في الريح في البحر» فوالله لئن قر علي ربي ليعذبني عذابًا ما عذبه به 
أحداء قال: ففعلوا ذلك به»ء فقال للأرض: أذِي ما أخذت» فإذا هو قائم» فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ 
فقال: خشينك يا رب - أو قال: مخافتك - فغفر له بذلك" واللفظ لمسلم» والحديث متواتر ذكر ذلك ابن تيمية 


وابن الوزير. 


ولازم مذهب الرويبضة أن يصرف هذا الحديث عن ظاهره تحريفاء لقوله في المناظرة: "الجهل بالصفات 
التي تدرك بالعقل والاستدلال كما تدرك بالسمع كفر قبل الخبر وبعده كالجهل بعلم الله وقدرته"» وهذا 
الحديث فيه إعذار بالجهل بصفة القدرة» فاجتمع فيه إيمان مجمل وكفر أكبر لم ينقض إيمانه لمانع الجهلء 
وهذا ينقض تأصيلات الرويبضة البدعية الإعتزالية الكلامية. 


ولبيان فساد القول بتأويل الحديث وصرفه عن ظاهره» وأن ذلك مبني على أصول بدعية علمها من علمها 
وجهلها من جهلهاء أقول وبال التوفيق: 


ممن حمل الحديث على ظاهره: الصحابي معاوية بن حيدة رضي الله عنه [ذكره الطحاوي في مشكل الآثار 
2 وعدل عنه هفوة] ولا يعرف له مخالف من الصحابةء والتابعي الزهري رحمه الله [انظر: صحيح 
مسلم» كتاب التوبةء باب: في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه]» وک خطيب أهل السنة ابن قتيبة رحمه 


الله [تأويل مختلف الحديث ص136]» وغيرهم» وهو المعروف بين أهل الحديث [انظر: الكنى والأسماء 
للدولابي 866/2]. فهؤلاء سلف من حمل الحديث على ظاهره. 


وأما سلف من لم يسلم بظاهره فقد ورد ذكره فيما رواه الإمام الدولابي رحمه الله في الكنى و الأسماء 
2 قائلا: "دتتا أبُو مُوسَى مُحَمَد بِنْ الْمُتَنّى قال حَدَتئا أبُو عَسَانَ عَؤْف بن الْحَسَن قال حَدَتَنا إذريس بن 
ٳذرِيىن» قال حَدَٿئا وځ بَنْ قيسء ڦال: گائٽ ندا جارَة شَهڏهَا تاسڻ مِنْ اهَل الْحَدِيٽِ فيه عَمْرُوء فذكَرُوا 
هَذا الْحَدِيث أن رَجُلا قال لأَهُله: إا مث فَأخرفونِي تم اسحَفُونِي. فقال عَمْرُو: لا واه مَا قال هذا رَسُول الّهِ 
صلی الل علَيِهِ وَسَلّمَ قط ٬ٳِنْ‏ گان قله قأئا وَل مُكَذْب بهء وَإِنْ كانَ الَكْذِيب به ذَنبًا فأئا مص" [رقم:1554]› 
وعمرو هذا هو عمرو بن عبيد المعتزلي (وبيان ذلك أن كلا من نوح بن قيس (ت:183ه) وعمرو بن عبيد 
(ت:143ه) بصريان» وقد حدث نوح عن أبي أيوب السختياني (ت:131ه)» وقد سافر السختياني مع 
عمرو إلى مكة وفيها خاصمه وهجره» وهذا يفيد أن نوح قد أدرك عمرو بن عبيد» ولا يستغرب مثل هذا 
القول منه - نسأل الله العافية » فقد أورد الإمام الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء 105/6 نحوه: 
"وقال معاذ بن معاذ : سمعت عمرا يقول : إن كانت تبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ فما لله على ابن 
آدم حجة. وسمعته ذكر حديث الصادق المصدوق» فقال: لو سمعت الأعمش يقوله لكذبته» إلى أن قال: ولو 
سمعت رسول الله 4# يقوله لرددته"). 


2 


وقال ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث: "قالوا: رُوَيثم أن رَجُلا قال لِبنيه: "ذا آنا مث فآخرڦونِيء ثم 
اذُرْونِي في ايء لَعَڵي أضل الله فَفْعَلُوا ذلك فَجَمَعَه الله ثُمَ قال لَه: مَا حَمَلَكَ أو گلامَا هذا مَعنَاهُ- عَلّى مَا 
فعلت؟ قال: مَحَافتّك يا رب فَعْفَرَ اله لَه ". 

قالوا: وَهَذا گافڙء وال لا يَعَِرُ لِگافرء وَبِڌَلك جَاءَ الفُرْانُ. 

قال ابو مُحَمٍَ: وتَحْنُ تقول في: "أضل ائه" إِنَّهُ بمَعْتى "أفوث اله" تفول: ضَلَلْث كا وَكَذا وَأضَلنُة. وَمِنْهُ 
قۇل اله تعالی: في کتاب لا يَضل رَټّي ولا يَْسَى) آيٰ لا يفوت رَټّي. 

وَهَذا رجل مُؤمن بالله» مقربه» حَائِف لَه إلا أنه جَهل صفَةَ مِنْ صفاتهء فَظَنَ أنه إذ أحرق وذري الرَيج أنه 
يَفوث اله تَعَالّى» فَعَفَرَ اله تَعَالّى لَه بمَغرفته مَا بنيّته وَبمَحَافته مِنْ عَذَابه جَهَلَّة بِهَذِه الصَفَة مِنْ صفاته. 

وقذ يَغلّطُ في صِفات اله تعالىء قوم من الْشلِمِينَ ولا يكم عليه بالئارء ب ثُزجَأ موزهم ى مَنْ هو أعلمُ 
بهم وبنياتهم" ص186» والمردود عليهم هم أهل البدع» ومرادهم كما ذكر ابن قتيبة في مقدمة كتابه ثلب أهل 
الحديث "ورميهم بحمل الكذب ورواية المتناقض". 


ونقل ابن بطال المالكي رحمه الله عن ابن جرير رحمه الله في شرح صحيح البخاري 193-191/10 ما يدل 
O O N E CA STE‏ 


وقد سمى ابن حزم [الفصل 296/3] وابن تيمية [مجمو ع الفتاوى 411-410/11] تأويل الحديث تحريفا. 


وما أؤله المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من المتكلمين إلا لمعارضته لأصولهم العقدية في مسألة وجوب 
معرفة الله وصفاته بالعقل - ومن ذلك صفة القدرة -» وترتيب التكفير والوعيد على الجاهل. 


ولعل هذا يفسر تأكيد ابن تيمية في الكيلانية على تواتر الحديث وإفادته للعلم اليقينيء > بقوله: "وَهَذًا الْحَدِيتُ 
مُتوَايِر عن اللي صَلّى اله عََيِه وَسَاّمَ رَوَاه أصحَابٌ الْحَديث وَالأسانيد من حديث أي سَعيدٍ وخذيفة وَعفبَة 
بن عفرو وَعير هخ عن اللَبيَ صَلّى اله عليه وَسلَمَ ِن وجوه مُتَعذِدَة يَعلَم اهل الْحَديث انها ثفيهُم العم لقني 
وَإِنْ لخ يَخصُل ذلك لِعَيْرهخ مِمَنْ لم يَشرَكهُخ في اساب العم هذا الرَجُلُ كان قذ وَقَع لَه الثنكٌ وَالْجَهْلٌ في 
SS‏ 
وَهَڏان اصلان عظيمان: ”اَحَذهُمَا” متَعَلْق باه تَعَالى وهو الإيمَانُ ٻائۀ على كَل شيءِ قڍيز. وَ٬النَانِي”‏ متَعَلْ 
ا ر بان اه عيذ هَڏا الْمَيَتَ وَيَجُزيه على آغماله وَمَعَ هذا فلمَا گانَ مُؤمِئًا اه فِي 
الْجُمْلَة وَمُؤْمِتًا باليَوْم الآخر في الَجُمْلَّة وَهُوَ أن اله بُثيبُ وَيُعَاقبُ بعد الْمَوتِ وَقذ عمل عَمَلا صَالِحا - وَهُوَ 
َوْفۀ مِن الَهِ أن يُعَاقبَۀ على ذنُوبه - عَفَرَ اله لَه بمَا كان مِنْة مِن الإيمَان باه وَاليَوْم الجر وَالْعَمَلِ الصًالح" 
مجموع الفتاوى 491/12 وذلك أن المتكلمين لا يحتجون بحديث الآحاد في أصول الدين بحجة أنه ظني. ‏ 


ويؤكد الجذور الكلامية لصرف الحديث عن ظاهره» أن لا أحد منهم وجد الشك في بعثه يستدعي صرف 
الحديث عن ظاهره» وذلك لأن دليل المعاد عند المتكلمين دليل سمعي لا عقلي» ولذا يصنف تحت باب 
السمعيات لا باب العقليات في كتب علم الكلام» وهذا خلاف ما في آيات كثيرة من كتاب الله» ونبه على فساد 
قولهم ابن تيمية وابن القيم» وهذا ما نقله القاضي عياض - وهو أشعري - من أحد وجوه أجوبتهم عن الحديث 
في كتابه الشفاء حيث قال رحمه اللّه: "وقد أجاب الآخر عن هذا الحديث بوجوه: منها أن قر بمعنى قذر» ولا 
يكون شكه في القدرة على إحيائه بل في نفس البعث الذي لا يعلم إلا بشرع" اه 


وذلك أن صفة القدرة عند المتكلمين من معتزلة وأشعرية وغيرهم» من الصفات التي يجب إثباتها عقلاء 
وداخلة تحت وجوب معرفة الله وصفاته عقلاء وأن الجاهل والمخطئ في شيء من ذلك كافر ولو قبل بلوغ 
الوحي» فإن قال قائل أن المعتزلة يقولون الله قدير بلا قدرة وعليم بلا علم» وأنهم لا يثبتون صفة القدرةت 
فجوابه: هذا خطاً شائع ذائع عليهم في أوساط المعاصرين من أهل السنةء وكيف يقولون ذلك بهذا الإطلاق 
وهم يؤمنون بأن الله خالق الكون ويؤمنون بالمعاد والحساب» وهل يقع شيء من هذا من غير علم وقدرة؟!! 
وهم يصرحون في كتبهم بالإيمان بصفتي العلم والقدرة» وأن دليلها عقلي» وهو ما يثبته لهم الأشاعرة في 
ردودهم عليهم» وإنما يثبتها المعتزلة من وجه كلامي دون وجه آخر يختلفون فيه مع الأشاعرة ومع أهل 
اللغة 


ولذا نجد من لم يسلم لهم بتكفير العاجز عن النظر الكلامي» كما هو شأن عوام المسلمين» لا يجد إشكالا في 
حمل الحديث على ظاهره وهو ما فعله القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله [انظر: ١‏ 
ص433-431]. 


وأما من سوغ الخلاف في لفظ "قدر" في الحديث بين حمله على ظاهره وتأويله من علماء أهل السنة من 
أتباع الأئمة سواء من أخذ منهم بظاهره أو تأوله أو حكى الخلاف دون أن يختار قولا كابن عبد البر 
والطحاوي والبغوي فهؤلاء قد دخلت عليهم الشبهة من جهة اللغةء الراجع أصلها - أي الشبهة اللغوية - إلى 
أئمة اللغة من المعتزلة وهم كثر» والله أعلم [انظر كتاب: مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن 
الرابع الهجري لغد الشيخ عليو]» وقد أجاب عن هذه الشبهة ابن حزم [الفصل 296/3] وابن العربي [القبس 


ص433-431] وابن تيمية [مجموع الفتاوى 411-410/11]» وبينوا من وجوه أنها لا تستقيم مع دلالة 
السياق. 


ولا يغرنك ما في كتاب "عارض الجهل" لأبي العلا الراشد من حكاية أقوال علماء أهل السنة في الحديث› 
فانه کثیر الغلط على من نقل عنهم وخاصة ابن تيمية» وأخطاءه متنوعة» وقد بینت وجوه ذلك وما سبق 
ذكره بالتفصيل في كتاب كشف الالتباس ص135-133 و 478-477 و491-479. 


وسيبقى هذا الحديث غصتَة في حناجر أهل البدع يعر عليهم صفوهم» ويبطل بدعتهم. 


وما تضمنه هذا الحديث من معنى ورد تقريره عن الإمام الشافعي رحمه الله حيث عذر بالجهل بالصفات إن 
لم تبلغ بها الحجةء لا فرق في ذلك بين ما كان منها سمعيا أو عقلياء إلا أن هذا الرويبضة المزور على 
العلماء مذاهبهم عدل عن الرواية المطولة الكاشفة لمقصود الإمام» مع إحالته عليهاء وأخذ بالرواية 
المختصرة التي دخلها إجمال» ليخلي لنفسه الجوء حتى يوجد لنفسه مساحة يتلعب فيها بكلام الشافعي» وفسر 
كلامه على غير معهود السلف من مصطلحات المستعملة في باب الصفات» وعلى غير أصول فقهه الذي 
كتب مباحثه في الرسالة وغيره» وكان يسميه بأصول العلم» وإنما فسره على أصول قول المعتزلةء وذلك أن 
من الصفات التي ذكرها الشافعي في نفس السياق في الرواية المطولة صفة العلم» وهي أيضا من الصفات 
العقليةء ومما يقول الرويبضة بتكفير الجاهل بها تكفيرا عفليا!! 


الوجه الثاني: 


اعلم رحمك الله أن أكثر من حرر هذه المسألة التي يتكلم عنها الرويبضة هو شيخ الإسلام ابن تيمية عند 
حديثه عن التلازم بين الظاهر والباطن» وأن هذا التلازم زيادة على كونه أمر دلت عليه النصوص 
الشرعيةء وتقتضيه أصول اعتقاد السلف في الإيمان والكفرء فهو كذلك أمر قدري لا ينفك عن الإنسان من 
حيث الأصل» وتطرق له ابن تيمية في سياق الرد على الجهمية زعمهم أنه يمكن أن يكون المرء كافرا في 
الظاهر مؤمنا في الباطن دون أن يأت بالشهادتينء وأنه مع ذلك قد ينجو يوم القيامة!! وفي سياق الرد على 
من زعم أن ساب النبي ت قد لا يكفر لعدم استحلاله السب كما في كتابه الصارم المسلول» فظن بعض 
المعاصرين أن من أظهر الكفر الأكبر فهذا يعني أنه في باطنه كافر غير مؤمن وعليه فيلزم تكفيره على 
التعيين» ثم لما علموا أنهم لا يمكنهم طرد هذا القول في جميع الصور» تمحلوا للتفريق بين من لايعذرونه 
بالجهل وبين من يعذرونه بالجهل» وفرقوا بينها بإثبات التكليف العقلي» وسلكوا طريق المعتزلة وسائر 
المتكلمين في مسألة وجوب معرفة الله بالعقل» وحاولوا إلباس قولهم لبوسا سنيا بالحديث عن ذلك تحت 
غطاء الحديث عن حجية الميثاق والفطرة» وحرفوا لذلك كلام العلماء وخاصة كلام ابن القيم» مع أن له 
كلاما صريحا ينقض جميع ما حاولوا نسبته إليه في كتابه الروح» وعلى طريقهم مشى الرويبضة» وممن 
وقع في بعض ذلك متأولا صاحب "الجواب المفيد في حكم تارك التوحيد". 


قال خطيب أهل السنة الإمام ابن قتيبة رحمه الله في "تايل مختلف الحديث" عن حجية الميثاق: "وأيمت 
الإفْرَار الأول مِمًَا يَقَعُ به حك أو عَلَيْهِ واب" ص201-200. 


والذي قرره ابن تيمية غير ما أخطأ أولئك في فهمه عنهء وإنما يدل مجموع تقريراته حول هذه المسألةء أن 
ما من كفر في الظاهر إلا ولا بد له من دافع من كفر في الباطن» وكما يقع الإعذار بالجهل أو التأويل على 
المكفرات الظاهرة» فكذلك يقع على المكفرات الباطنةء ما لم يستلزم الكفر الظاهر لزوما صريحا لنقض 
أصل التصديق أو أصل القبول أو أصل الانقياد أو أصل المحبة أو أصل التعظيم» وما استلزم ذلك فلا إعذار 
فيه بجهل و تأويلء کحال ك سب الله ٠‏ و آهل الحلول والاتحاد وأهل الوجود 
O a‏ 
الذي يعذر بالجهل» وخرج بذلك المعرض والمفرط وتفصيل جميع ذلك في كتاب كشف الالتباس ص117- 
1 وص353-342 وص267-263. 


ويشهد للذي ذكرت قول ابن تيمية رحمه الله في فتواه في القلندرية: 


”وَلَيِسنَ ڏلك مُخْتَصًا بهم؛ بل كَل مَنْ گان من الْمُتَتَيَكة وَالْمَُفَفَهة وَالْمُتَعَبَدَة وَالْمَُفَقَرَة وَالْمَُرَهَدَة وَالْمُتَگلْمَةَ 
والمتفلسفة وَمَنْ وَافْقَهُم من الْمُلوك وَالأغْنِيَاءِ وَالْكُتَّاب والحساب وَالَأطبًاءِ؛ وَأَهْل الدِيوان وَالْعَامَّة: حَارجًا عن 
الى وَدِين الْحَق الذي بَعٿ اله به رَسولّة لا يقر بجَميع ما أَخَْرَ الله به على لان رَسولِه؛ وَل يحرم مَا 
حَرَمَهُ الله وَرَسُولّة؛ أو يَدين بدين يحالف الذِينَ الذي بَعَٿ اله به رَسُولة باطتًا وَظاهرًا: مل مَنْ يَعْتَقد أن 
شَيْحَه يَررفه؛ أؤ يَنْصُرُة أؤ يَهْدِيه؛ أو نشت أو يُعيدهُ؛ أو كَانَ يَعْبْد شَيْكَه أو يَذْغوه وَيَْجُدُ لَهُ؛ أو كان 
قله على اللَبيَ صَلّى الله عليه وَسلّمَ تفضيلا مُطلقا؛ أو مَيّدَا في َيْءٍ مِن القضل الّذِي يقرب إلى اله 
تَعَالّی؛ اؤ گان يَرَى آنه هو اؤ ٿَيځُۀ مغن عن مُتابَعَة الرَسُول صلی اه عليه وَسلمَ فكل هَؤلاءِ فار إن 
آظهڙوا ڏلك؛ وَمُتاففونَ ٳِڻ لغ بُظورُوۂ.وهؤلاءِ الأَجتاسن وَٳِن گائوا ڦذ گٿرُوا في هذا الرَمَانِ َة ذُعاة الم 
الإيقان: و فور آار. ار اة في أكثر البلذان وأكثر هر لاء لن دهم ن آنار الزنتالة وميراث ارقا 
يرون به الْهُدى وكير مِنْهُم نَم يَبْلْغْهُمْ دَلك. وَفي آؤقات اترات وَأَمْكَئَة الْفَترَات: يتاب الرَجُلْ على مَا مَعَهُ 
من الَإٍيمَانِ القَلِيلِ وَيَعْفرْ اله فيه لِمَنْ لَمْ تفُم الْحْجُة عَلَيْه مَا لا يَعْفِرُ به لِمَنْ قامَث الْحْجَةٌ عَلَيْهِ كما في الْحَدِيتِ 
المَعْرْوف: ”يأتي على الاس رَمَانُ لا يَغْرفُونَ فيه صَلاةً وَلا صيَامًَا ولا حَجًا ولا عُمْرَة إلا الشَيْحَ الكبيرَ؛ 
وَالعَجُوڙ الْكيرَة. وَيَقُولُونَ؛ آذرَڭتا آبَاءَئا وَهُمْ يَقُولُونَ لا إلَة إلا اله فقيل لحُذَيْفَةً ِن الْيمَان: eT.‏ 
إلَهَ إلا اله فقال: تُْجيهم من النَار. وَأصنل لك أَنٌ المَقالةَ الي هي كُفڙ بالكتاب وَالسَة وَالإجمَاع يقال هي 
کفر د قَوْلا يُطْلَقٌ كَمَا دل عَلّى ذلك الدلائل لش عبَه؛ فان الإيمَانَ' من الأخگام المتلقَةٍ عن اله وَرَسوله؛ لين 
ذلك مِمًا يَحَكُمْ فيه الان بظُونِهخ وَأهُوَايِهم. ولا َب أن يُخْكَمَ فِي كُلِ شَخْصِ قال لك بانُۀُ گافڙ حَتّى يَبُتَ 
في حَفَه شُرُوط التَځفير وَتَنتفي مَوَانِعۀ مِثْلْ مَنُ قالَ: إن الْحَمْرَ أو الرَبَا حَلالٌ؛ لقُرْب عَهْدِهِ بالإسلام؛ أو 
لوت في باي بود أ ع كلا آلكرة ولم وة أنه من الفران ول آل ن احايت رول اله لى ال 
َيه وَسلّمَ ما گان بَغضٰ السف يُٽکر اُشياءَ حى ينبت عِنڌَۀ أن ابي صلی اله عليه وَسَلم فالا وَگَمَا گانَ 
الصَحَابَة يَشكُونَ في أثياءَ مل رُويَة اه وَعَيْر ذلك حَتّى يناوا عن ذلك رَسُول اله صَلّى اله عليه وَسَلّمَ 
ومنل الذي قال: إا أا مُت فَاسْحَفُونِي وذروني في الْيََ؛ لي أضل عن الله وَنَخْو ذلات؛ فان هَوّلاءِ لا 
يُكَفَرُونَ حَتَّى تَفُومَ عَلَيْهم الْحْجَّةٌ بالرَّسَالَّة كَمَا قال اله تَعالّی: تَا يَكُونَ لِلئّاس على اله حْجَة بَعْدَ الرْسُل) وَقذ 


عقا الله هذه الَأمَة عن الْحَطًا وَالسنيان وَقذ أشبَغتا اكلام في الْقوَاعدِ الي في هَذا الْجَوَاب في أَمَاكِنِها وَاَْثوَى 
م تمل اأ 0 ا أخُتّرَ من هدا وله أغل” مجمو ع الفتارى 166-1/5. 


ومحل الشاهد هو قوله "بَاطدًا وَظَاهرًا"» مع ما ذكره من مكفرات عقدية باطنة ومع هذا عذرهم بالجهل. 


ومن الحيل التي سلكها الرويبضة لتسويق باطله قوله عند الحديث عن صفات الله السمعية وعن الشرائع 
الظاهرة المتواترة: أن الجهل بها ليس بكفر» وكعادته يتحدى المخالف بأن يأتي بدليل واحد يثبت أن الجهل 
بذلك كفر» وما هذا منه إلا تلبيساء فلا أحد ممن يقول بالإعذار بالجهل في الشرك بضوابطهء مع إيجاب 
التكفير المطلق» وتكفير أعيان من تحققت فيهم الشروط وانتفت عنهم الموانع» يقول بأن الجهل بما سبق 
ذكره كثرء وإنما يقولؤن جحو د اذلف كفر و اتتكلال الخر ام كر وإنكان وجوب الفرانن كفر» ولكق لماكان 
الواقع في هذا الجحود سبب وقوعه فيه جهله لعدم تمكنه من الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها - وأشهر 
أمثلته حديث العهد بإسلام والمقيم ببادية بعيدة -» علموا أن جحوده واستحلاله لم يقع ضرورة عن تكذيب 
للوحي أو عن رد لأمر الله» ولا عن إعراض أو تفريط ولذا لم يعتبروا ما وقع فيه من ناقض للاإيمان مؤثرا 
في إيمانه المجمل لوجود المانع وعدم تحقق شروط تكفير الأعيانء فعذروه بالجهل. 


واعلم أن لازم قول الرويبضة هو عين ما قاله القرافي المالكي الأشعري رحمه الله من امتناع عن تسمية من 
عجز عن العلم بحكم الله فخالفه بكونه مخطنا (وقد وصفه الشيخ الأصولي خالد عبد القادر العروسي بأنه 
يكثر من الانتصار لغرائب الأقوال الأصولية وهذا منها)» ورد على هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر 
أنه مخالف للإجماع» حيث قال رحمه الله: "على الأَمَة اَبَاغ أي تبي بُعٿ اليه وَٳِنْ حالف شزغۀ شرع 
أل لَكِنٌ قتع التزْع لِهؤلاء وَانِقالة لم يكن إقتؤع تفس الأمر التَازلِ على الرَسثول وَلَكِنٌ وع أخوَالهم 
وَهُو: إِذرَاڭ هذا لما بَلَعَهُ مِن الوَڂي سَمْعَا وَعقَلا وَعَڳجْڙ الآَخَرِ عن إذرَاك َلك البَلاغ إمَا سَمْعَا لِعدم تَمَكنِه 
من سَمَاع ذلك النَصنَ وَإمَا عقفلا لِعَڌم فَهْمِه لمَا فَهمَۀ الأول مِنْ النَصنَ وَٳِذا گانَ عاجرًا سقط عَنْهُ الإِثمُ فيمَا 
عَجَرَ عَلْۀ وَقذ َي لأحَدِهمَا عَجْڙ الاَخَرِ وَحَطَوُه وَيَعَذرُهُ في ڏَلك وَقذ لا يَتَبيّنُ لَه عَجْرُهُ؛ وَقذ لا يَتَبيّنُ لِكَلِ 
مِنْهُمَا أَيُهْمَا الذي أذرَك الح وَأصَابَه؟ وَلها امتَتَعَ مَنُْ امْتَتَعَ مِنُْ تَنمِيَة مل هذا حَطَاً قال: لان التڱليف 
مَشرُوط بالذرَة فما عَجَرَ عَنْۀ مِن العم ل يکن كم اله فِي حف فلا يقال: آخْطا. وما الجُمهُور فيَفُولونَ: 
اخطَاه كما لٹ عليه الست وَالإجُمَاغ کن حَطؤۀ مَغذُوڙ فيه وَهُوَ مَغئى قولِه: عَجَرَ عن ٳِذرَاکِه وَعِليِه اين 
هَذًا لا يَمْتَعْ أنْ يَكُونَ داك هُوَ مُرَاذ اله وَمَأمُورُة" مجموع الفتاوى 125-124/19. ولازم الباطل باطل. 


وأيا كان مذهب الفقيه في مسألة العذر بالجهل في الشرك» فلا أحد منهم قائل بهذا الذي يزعمه ويدعيه هذا 
الرويبضة التافه المتكلم في أمر العامةء فضلَ وأضل. 


هذا آخر الأجوبة على سبيل الإجمال في أكثرهاء ومن أراد التفصيل» فعليه بهذه السلسلة على موقع "بيان 
تلبيسات الحازمي"» وهذا رابطها: 


#سلسلة_التعليق_على_مناظرة_التافه 


مع التنبيه على أنني لم أنته منها بعد» يسر الله إتمامها. 


والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 


كتبه ولد الحاج مد الإفريقي 


